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 بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين

 

 ،المحترمون المستشارونالس يدات والسادة 

 أ ود أ ن أ عبر لكم عن سعادتي باللقاء معكم من جديد في ا طار بداية ،

، وما تضمنه من 2020النقاش العام حول مشروع قانون المالية لس نة 

عادة نهدف من خلالها التأ سيس مقتضيات  لمرحلة جديدة تنبني على ا 

ن وللفاعل الاقتصادي، والانكباب على ال وراش الثقة للمواط

على مس توى  حفظه الله الاس تعجالية التي أ كد عليها جلالة الملك

نعاش الاستثمار ودعم المقاولة وتشغيل الش باب.  تقليص الفوارق وا 

  دي في وانخراطكم الجوأ ود بهذه المناس بة أ ن أ شكركم على تعبئتكم

، وهو ما لمس ته من خلال الاس تماع ا لى مختلف المداخلات النقاش

 القيمة للس يدات والسادة المستشارين.

 ن أ كبر رهان لدينا اليوم أ ننا جميعا متفقون بأ   فيه ومما لاشك

كس ياس يين، بغض النظر عن موقعنا في الحكومة أ و البرلمان، في 

مؤسسات ال غلبية أ و المعارضة، هو أ ن نس تعيد ثقة المواطن في 

رادتها الصادقة وقدرتها على الاس تجابة لحاجياته الملحة.بلاده،   وفي ا 
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   ذا ل لا ا  بأ ن نقاشاتنا بخصوص  س  م  ولا يمكن أ ن نعيد الثقة للمواطن ا 

مختلف الس ياسات العمومية في ا طار مشروع قانون المالية أ و خارجه، 

حة، والمساءلة الموضوعية التي تغُ ل  بُ اص لتنبني على لغة الوضوح، وا

مصلحة الوطن والمواطنين بعيدا عن المصالح الفئوية والصاعات 

 الس ياس ية.

  ال خير أ مام مجلسي البرلمان في خطابه فقد أ كد جلالة الملك حفظه الله

بال ساس،  الطبقة الس ياس يةبمناس بة افتتاح هذه الس نة التشريعية بأ ن 

هم ل  عن توفير شروط النجاح  برلمان، مسؤولةالكومة و بما في ذلك الح

 المرحلة الجديدة. التي تفرضها التحديات والرهانات الاقتصادية والتنموية

 من أ جل ترصيد  اعيةالجمالحال التعاون والتعبئة  يتطلب بطبيعة وهذا

المكتس بات التي راكمتها بلادنا تحت القيادة الرش يدة لجلالة الملك نصه 

الدفع بالمسار التنموي لبلادنا في ا طار نموذج تنموي جديد يمكن ، و الله

دماج أ كثر للفئات الهشة والفقيرة.    من تحقيق نسب نمو أ على وا 

   حتى نبني أ واصر والحكومة مس تعدة للتعاون مع مؤسس تكم المحترمة

الثقة في العمل الس ياسي وفي مصداقية المؤسسات بما يخدم المصالح 

 العليا لبلادنا ومصالح المواطنين بالدرجة ال ولى.

   نكون متفقين بخصوص ال ولويات التي حددها جلالة الملك حفظه ن فأ

، لا يعني أ ن يكون لدينا نفس التصور لما يمكن بلورته من حلول الله
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للا شكاليات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على بلادنا. فنحن 

، نرحب بالنقد الموضوعي، ونرحب كذلك بالاقتراحات البناء

جابة على كل تساؤلاتكم والتفاعل بكل موضوعية مع  ومس تعدون للا 

 . ذا المشروعمقترحاتكم لتعديل مقتضيات ه

 بل تعني أ نه كما أ ن التعبئة والتعاون لاتعني التوافق على كل شيء ،

على كل الفرقاء كل من موقعه، تغليب المصلحة العليا للوطن 

والمواطنين والارتقاء بالخطاب الس ياسي من أ جل رفع الرهانات التي 

أ كد عليها جلالة اللك حفظه الله، خاصة وقد بلغنا مرحلة مفصلية 

كراهات داخليا وخارجيا تفرض على كل منا تحمل حاف لة بالعديد من الا 

ليه جميعا،  مسؤوليته من أ جل تحقيق الا قلاع الشامل الذي نصبو ا 

والحفاظ على الاس تقرار الذي تنعم به بلادنا في ظل ما تعرفه المنطقة 

 من توترات كبيرة.

  والرهانات التي وما من شك بأ ن التعبئة والوعي الجماعي بدقة المرحلة

تحملها، س يمكننا من تقوية التماسك واللحمة الوطنية في مواجهة 

 المتربصين باس تقرارها ووحدتها الوطنية.

  لمعتمدة من ا ةالس ياس ي بالمقاربةوهنا أ ود التأ كيد على تشبت الحكومة

لحل قضية  ،طرف منظمة ال مم المتحدة، وقرارات مجلس ال من

الضوابط التي حددها جلالة الملك حفظه طار ا   الصحراء المغربية في
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، والمتعلقة بعدم وجود أ ي حل لهذه القضية خارج الحكم الذاتي الله

 واحترام س يادة المغرب.

   عدد المتواصل ل التزايد، و خيرومما لاشك فيه أ ن قرار مجلس ال من ال

الشراكات والاتفاقيات التي و  الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي،

والتي  المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من الدول الشقيقة والصديقةتجمع 

تشمل الصحراء المغربية، تؤكد صواب ووجاهة الموقف المغربي المبني 

 على س يادته على كل شبر من أ راضيه.

  بالجهود والتضحيات التي تبذلها كل القوى ولايفوتني هنا التنويه مجددا

ن   دها الدائم، تحت القيادة الرش يدة ال منية بمختلف تشكيلاتها، وب ت ج 

لجلالة الملك حفظه الله، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وصيانة 

 .أ منه واس تقراره

 الس يدات والسادة المستشارون المحترمون،

 معان واهتمام طيلة مدة المناقشات قد حرصت ل على الا صغاء بكل ا 

لكل تدخلات الس يدات والسادة المستشارين المحترمين، ودونت كل 

ملاحظاتكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم في ا طار الاحترام الذي أ كنه 

 لمؤسس تكم. 
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  سأ حاول أ ن أ تفاعل قدر الممكن مع مختلف التدخلات في ا طار هذا و

طيلة مرحلة المناقشة التفصيلية الجواب، على أ ن يس تمر هذا التفاعل 

المشروع، علما أ ن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الا دارة  لمواد

غناء النقاش والمساهمة  مس تعدة لموافاتكم بكل المعلومات الكفيلة با 

الفاع لة في تطوير مضمون المشروع بما يخدم مصالح المواطنين ويحسن 

 وطنهم. من ظروف عيشهم واندماجهم في تنمية

  ،سأ تطرق للمحاور التاليةوجوابا على تدخلاتكم: 

أ ود التأ كيد على أ ن التعديل الحكومي جاء اس تجابة للتوجيهات الملكية  :أ ولا

السامية بتقديم مقترحات لا غناء وتحديد مناصب المسؤولية الحكومية 

ء الحكومة أ عضالية المس توى، حيث تم تقليص عدد ابكفاءات وطنية ع

، كفاءاتبينها ودعمها بمجموعة من الدمج مجموعة من القطاعات فيما ب

 واندماج مختلف الس ياسات القطاعية. قائية نجاعة والتبهدف ضمان 

  في هيكلتها الجديدة، بكافة أ عضائها، بانتماء وبالتالي فهذه الحكومة

لا اس تمرار  التي حازت على ثقة  للحكومةحزبي أ و بدونه، ما هي ا 

، على أ ساس التعاقد الذي يجسده 2017مؤسس تكم الموقرة س نة 

 البرنامج الحكومي.

  فكل حكومات العالم تضم وزراء بدون انتماء حزبي، وكل حكومات

لتالي فليس من المنطقي أ ن نقول بأ ن وجود وزراء العالم يتم تعديلها، وبا
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وبأ ن التعديلات  بدون انتماء حزبي س يضعف ال حزاب الس ياس ية،

المتكررة للحكومة والخلافات بين مكوناتها تؤثر على اس تقرار عملها، 

 . الانتقاداتا لى غير ذلك من 

  س تقطاب الكفاءات يشُكل قيمة مضافة لا ضفاء مزيد من النجاعة فا

يعني وجود وزراء دون انتماء  والفعالية على عمل الحكومة.  كما لا

الخاص خارج ا طار العمل الحكومي حزبي، أ ن لكل وزير برنامجه 

المنسجم الذي يس تجيب لل ولويات التي حددها جلالة الملك حفظه 

 الله والبرنامج الحكومي.

  ن ر مشترك واختيارات اقتصادية بل ا  و  الحكومة بكل مكوناتها، لها ت ص 

عادة ترتيب  واجتماعية طار ا  رادية. اختيارات تم تحديدها في ا  واضحة وا 

مج الحكومي اس تجابة للتوجيهات الملكية السامية في أ وليات البرنا

عداد مشروع  خطبه ال خيرة. وهذه الاختيارات هي التي أ طرت ا 

 .2020قانون المالية لس نة 

  أ نه في كل الائتلافات  الحكومية  على مس توى العالم  أ وضح أ نكما أ ود

هناك اختلافاتٌ ، لكن المهم هو القدرة على تدبير هذه الاختلافات، 

والحرصُ على ضمان تفعيل مختلف ال وراش الملتزم بها، وعلى رأ سها 

ليها جلالة الملك حفظه الله في  ال وراشُ الاس تعجاليةُ التي دعانا ا 
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خطبه ال خيرة، والتي تتطلب منا التعبئة ، ووضع  كل الخلافات جانبا 

 والابتعاد  كل البعد عن الحسابات الس ياس ية.

 

من مشروع قانون  9فيما يخص النقاش المس تفيض الذي هم المادة  :ثانيا

سواء داخل البرلمان أ و خارجه، لابد أ ن أ ؤكد بأ ن  2020المالية لس نة 

يجابيا ومحمودا ما لم يح    د عن الموضوعية هذا النقاش يبقى شيئا ا 

 واس تحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

 حصل بين مكونات مجلس النواب  وأ ود أ ن أ نوه هنا بالتوافق الذي

أ غلبية ومعارضة من خلال التصويت على تعديل يوازن بين الحفاظ 

من خلال تقييد منع واس تمرارية المرفق العام،  المواطنين على حقوق

الحجز على أ موال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط، التي تضمن 

الية الروورية في أ جال تنفيذ ال حكام القضائية عبر توفير الاعتمادات الم

 محددة.

  وقد تم تدعيم مقتضيات هذه المادة بتدبير جديد يمنع على ال مرين

بالصف أ و من يقوم مقامهم الالتزام بأ ي نفقة أ و ا صدار ال مر 

بتنفيذها، في ا طار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة، لا نجاز مشاريع 

ينية بالاعتداء المادي ودون استثمارية على العقارات أ و الحقوق الع 

استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية ل جل المنفعة العامة بالاحتلال 
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المؤقت. وهذا تدبير هام س يمكن من تفادي الاعتداء المادي على 

عقارات الغير، دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية ودون توفر 

 الاعتمادات المادية الروورية لذلك.

 الصيغة التي تم على  كذلك وأ تمنى أ ن تتوافق مكونات هذا المجلس

من منطلق المصلحة العامة التي تأ خذ  اعتمادها للمادة التاسعة، وذلك

ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للدولة  بعين الاعتبار

ذا علمنا أ ن  والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خاصة ا 

لدولة بلغت خلال الثلاث س نوات ال خيرة ما الحجوزات على أ موال ا

يقارب عشرة ملايير درهم. فكما أ ن الحكومة مسؤولة عن هذه 

 77التوازنات، فأ نتم كذلك كبرلمانيين مسؤولون عنها بموجب الفصل 

 من الدس تور. 

  وأ ود التأ كيد من جديد بأ ن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه

ف  راغ ال حكام القضائية من محتواها.المادة لا خرق الدس تور ولا ا 

فهدفنا في ا طار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في 

 مؤسسات بلاده وليس العكس.

  فنحن حريصون أ شد الحرص على احترام ال حكام القضائية، وعلى

 التنفيذ السريع لهذه ال حكام حتى نثُ ب  ت  ثقة المواطن في قضاء بلاده.
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حريصون في نفس الوقت على ضمان اس تمرار المرفق العام في  ولكن نحن

أ داء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص. ولا يمكن أ ن يتأ تى ذلك 

لا بتحصين ال موال المرصودة لتس ييرها من الحجز مع ا يجاد وسائل بديلة  ا 

لزامية تنفيذ الحكم القضائي في مواجهة الدولة.  تضمن ا 

 جز على أ موال أ و ممتلكات الدولة، لا يعتبر وبالتالي فاقتراح منع الح

عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو ا جراء لضمان اس تمرارية المرفق العام، 

علما أ ن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها 

في صيغتها المعدلة   2020من مشروع قانون المالية لس نة  9في المادة 

 الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال لضمان حق المتقاضين في

ا رساء مساطر مبسطة وتحديد أ جال مضبوطة لتنفيذ الاحكام 

 الصادرة ضد الدولة.

   ،م  ظ  ع  مُ كن أ ن أ ؤكد لكم أ ن يموحتى نقربكم من تجارب الدول ال خرى 

تتضمن مقتضيات تمنع الحجز على أ موال وممتلكات الدولة بما  تشريعاتها

ل ملاك التابعة للمؤسسات العمومية والشركات المملوكة كليا في ذلك ا

حوالي  في هذا الشأ ن همت ال بحاث التي قمنا بهاقد أ و جزئيا للدولة. و 

الولايات المتحدة ال مريكية، وأ لمانيا، وفرنسا،  دولة من بينها 22

 وبلجيكا، وهولندا، وكندا، وسويسرا، وتركيا، وقطر، .....
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  لا تدخل  9التدخلات التي ذهبت ا لى كون  المادة وبخصوص بعض

وتعتبر فرسا ميزانياتيا  ضمن الاختصاص الحصي للقانون المالي

"Cavalier budgétaire" المادة جاءت هذه على أ ن ، أ ود التأ كيد

من القانون التنظيمي لقانون المالية التي  14تنفيذا لمقتضيات المادة 

ال حكام القضائية الصادرة ضد الدولة تنص على أ ن نفقات تنفيذ 

تندرج ضمن نفقات التس يير التي يتكلف قانون المالية للس نة بتحديدها 

دراج مقتضيات قانونية تنص على ن ا  وبيان كيفية أ دائها، وبالتالي ف ا 

كيفية أ داء النفقات المذكورة من خلال تحديد الا جراءات التي يتعين 

ب المكلف بال داء الالتزام بها على كل من ال مر بالصف  والمحاس

 6وكذا المادة  14ل داء هذه النفقات، هو منسجم مع مقتضيات المادة 

من القانون التنظيمي لقانون المالية. وبالتالي فالتدابير المقترحة في ا طار 

لا  9المادة  ولا مجال  في ا طار القانون المالي للس نةلا يمكن أ ن تكون ا 

 ". Cavalier budgétaire" للحديث عن فرس الميزانية 
 

  م جواز الفقرة ال خيرة من هذه المادة، التي نصت على عدبخصوص أ ما

حوال على ال موال وممتلكات الدولة تنفيذا الحجز بأ ي حال من ال  

مقتضى ينسجم مع طبيعة هذه  لل حكام القضائية الصادرة ضدها، فهو

 ال موال المرصودة للمصلحة العامة والغير القابلة للحجز عليها.
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 نصت عليه المادة ال ولى من القانون  كما أ ن هذا المقتضى ينسجم مع ما

التنظيمي لقانون المالية الذي يحدد طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد 

والمالي الناتج عنها. وبالتالي وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي 

فا جازة الحجز على أ موال الدولة وممتلكاتها يُخل بالتوازن الميزانياتي 

  والمالي الذي يحكم قانون المالية الس نوي.
 

   من  126الفصل  مقتضياتالمادة تتعارض مع وللذين يقولون بأ ن هذه

جميع  راعى فيهالدس تور، أ ود أ ن أ ؤكد بأ ن تنزيل الدس تور يجب أ ن تُ 

 أ حكامه ومبادئه، وخاصة:

   من الدس تور الذي نص على ضرورة التقيد بالقوانين  37الفصل

واحترام الدس تور، وبناء على ذلك يتوجب احترام مقتضيات 

القانون التنظيمي لقانون المالية عند اتخاد القرار بأ داء أ ي نفقة 

ن كانت تنفيذا لحكم قضائي؛  عمومية وا 

  الذي جعل الحفاظ على التوازنات المالية من الدس تور  77الفصل

 مسؤولية مشتركة للحكومة والبرلمان؛

  الحفاظ على اس تمرارية  ب  ج  الذي أَو  من الدس تور  154الفصل

لا بتحصين تى ذلك أ  المرافق العمومية في أ داء خدماتها، ولن يت ا 

يجاد وسائل بديلة ال   تنفيذ ل موال المرصودة لتس ييرها من الحجز مع ا 
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وهو ما قمنا بالتوافق  ،م القضائية الصادرة في مواجهة الدولةال حكا

من خلال تعديل  حوله مع فرق ال غلبية والمعارضة بمجلس النواب

 .9المادة 

وخلاصة القول فمقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 

أ ن أ قدم بشأ نها كل هذه التفاصيل في ا طار  تُ ر  ، التي أ ث  2020لس نة 

التفاعل مع تدخلاتكم، لا تتعارض لا مع مقتضيات الدس تور وتنسجم 

 ا ميزانياتيا.س  ر  مع أ حكام القانون التنظيمي لقانون المالية ولا تعتبر ف  

وكلي أ مل أ ن يتم تغليب المصلحة العليا في ا طار التصويت على هذه 

  المادة.
 

 فيما يخص المديونية، لابد من التأ كيد على النقط التالية: ثالثا:

  نس بة المديونية ا لى الناتج  عرف مؤشرفكما تعلمون جميعا، فقد

ليصل ا لى حدود  2010ارتفاعا ابتداء من س نة  الداخلي الخام،

نظرا  للظرفية . وذلك 2018س نة  %65,3و 2017س نة  65,1%

 .ال زمة العالميةالمرتبطة بتأ ثيرات  الاقتصادية الصعبة

 فقد نجحت  الميزانية،والتحكم في عجز  وبفضل الا صلاحات المعتمدة

ا لى الناتج  ةالحكومة في تقليص وتيرة تطور مؤشر معدل المديونية نس ب

+ نقطة من الناتج الداخلي الخام 3,9الداخلي الخام حيث تراجعت من 

نقطة كمتوسط  +1حوالي ا لى  2013و 2009كمتوسط س نوي بين 
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وذلك  2018+ نقطة س نة 0,3، ثم ا لى 2017و 2014نوي بين س  

الذي عرفته هذه عدل النمو الاقتصادي من التراجع النس بي لمرغم بال

 .الحقبة

  ن أ ؤكد على مسأ لة هامة وهي أ ن المفهوم المعتمد أ  خرى لابد أ  ومن جهة

من طرف المؤسسات المالية الدولية بالنس بة لبلادنا فيما يخص 

% من 65احتساب حجم الدين، هو دين الخزينة وهو لايتعدى حاليا 

 الصدمات تحمل على القدرة الناتج الداخلي الخام. وقد أ ثبت اختبار

الخزينة في مس تواه  دين نأ   الدولي النقد صندوق طرف من المنجز

مس تداما. وبالتالي فلاداعي للتهويل وتقديم أ رقام يتم  يبقى الحالي

ع أ ساساحتسابها على  . في حين أ ن الطريقة العمومي للدين مُجمَّ

السليمة لاحتساب دين القطاع العمومي أ و دين قطاع الا دارات 

 اللجوء على ، ترتكزالدولية المعاييرالعمومية كما هو متعارف عليه في 

لغاء أ صول وخصوم الدين بين و  البيانات توحيد مبدأ   ا لى  وحداتالا 

 . لتفادي الحساب المزدوج للديون المكونة للقطاع العمومي

 للترخيص يخضع الاس تدانة ا لى اللجوء ولابد أ ن أ ؤكد مرة أ خرى بأ ن 

 لمس توى سقفا يحدد الذي ،في ا طار قانون المالية البرلمان قبل من

 الفارق تغطية وتتم تجاوزه، حال بأ ي يمكن لا الخارجية التمويلات

التحكيم بين ، في ا طار الداخلية بالموارد التمويل احتياجات من المتبقي
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مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أ جل الحصول على شروط 

مواتية تضمن أ قل كلفة ممكنة مع التقليل من مخاطر تقلبات أ سعار 

 الفائدة والصف. 

 من تحقيق عملية الماضي ال س بوع  في قد تمكنافي هذا الا طار، فو

خروج ناجحة بكل المقاييس للمغرب في السوق المالي الدولي، بعد 

ا صدار دام خمس س نوات، حيث مكنت هذه العملية من غياب 

س نة  12 بأ جلمليار أ ورو  1لمبلغ  س ندات في السوق المالية الدولية

ل صيح الذيال دنى  الفائدةمعدل وهو  كسعر فائدة.فقط % 1,5و

لى جانب ذلك عبر التاريخ عليه المغرب في السوق الدولية اس تفاد . وا 

الاكتتاب من حيث الحجم لعملية  هذا الا صدار من أ كبر دفتر طلبات

مليار أ ورو و  5,3تجاوز مجموع الطلبات مبلغ  ، حيث منجزة بال ورو

من المستثمرين المعنيين. ويؤكد هذا النجاح الثقة  285شملت أ كثر من 

التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية الكبرى ووكالات 

كل خاص، بالاس تقرار بشو أ شاد الذين ، والمستثمرينالتصنيف

طار الماكرو اقتصادي نة الا  الس ياسي الذي تتمتع به المملكة المغربية ومتا

الذي أ كده حفاظ المغرب على تصنيفه في "درجة الاستثمار" ل كثر من 

وكذلك بمدى أ همية الا صلاحات التي تم تنفيذها تحت  ،عشر س نوات
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التي نصه الله، و القيادة الرش يدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس 

 تنم عن أ فاق اقتصادية قوية ومتينة للمغرب.

 

ذا كان المغرب يحظى بالثقة بالخارج، فا ن الرهان اليوم هو أ ن  :رابعا ا 

نعيد هذه الثقة داخليا، حتى نتمكن من وضع أ سس مرحلة جديدة 

 شعارها المسؤولية والمواطنة الحقيقية من أ جل بناء المس تقبل. 

  ومما لاشك فيه أ ن بناء المس تقبل يتطلب مساهمة الجميع من خلال

الانخراط الطوعي في أ داء الرويبة. وأ نتم تعلمون أ ن تغيير السلوك 

عادة الثقة للفاعلين الاقتصاديين ولكل الملزمين.  الرويبي ينبني على ا 

  ذا كنا قد اتفقا في المناظرة الوطنية حول الجبايات على التأ سيس وا 

ضريبي عادل، فا ن بلوغ هذا المراد يقتضي التأ سيس لمرحلة لنظام 

مرحلة بناء تمكن من الولوج ا لى مرحلة انعدام الثقة و  انتقالية تقطع مع 

 .أ جواء التفاهم والوعي بأ همية الامتثال الرويبي

  من 2020وهذا ما قمنا به في ا طار مشروع قانون المالية لس نة ،

توجه تهدف بال ساس ا لى ضمان ال تدابير مجموعة من ال خلال اقتراح 

ولقوانين الصف،  للامتثال للقوانين الرويبية للمواطنينطوعي ال

حداث   .بين الا دارة ودافعي الروائب في العلاقةتوازن وا 
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  وبالتالي فلا يمكن أ ن أ قبل أ بدا أ ن يتم تبخيس هذا المجهود وهذه

ا عليها مع الاستراتيجية الواضحة لتنزيل رؤية للا صلاح الرويبي اتفقن

كل الفاعلين في ا طار المناظرة، من خلال اتهام الحكومة بتشجيع 

 التملص الرويبي.

  فقد كان ضروريا، وكما تم الاتفاق على ذلك في ا طار المناظرة، أ ن

نؤسس لمرحلة انتقالية نقوم فيها باتخاذ مجموعة من التدابير لتوطيد الثقة 

وخلق مصالحة حقيقية للمواطن مع الرويبة والانتقال ا لى مرحلة 

الامتثال والمواطنة الرويبية. ومن هذا المنطلق تم اتخاد مجموعة من 

 دابير تهدف ا لى التسوية الطوعية الجبائية.الت

 فالهدف من هذه التدابير ليس تشجيع التملص الرويبي أ و  وبالتالي

 ضخ موارد ا ضافية في حزينة الدولة لتقليص العجز. 

 ولو درهما واحدا من  2020أ كررها مرة ثانية لم تتوقع ميزانية س نة  وأ نا

 ة المقترحة.الموارد التي ستتأ تى من المساهمات الا برائي

  فلا يعقل أ ن تقولوا لنا بأ ننا نبحث عن موارد للخزينة من خلال اقتراح

نؤكد بأ ننا لم نتوقع أ ي درهم برسم هذه التدابير  اهذه التدابير، ولم

 تتهموننا بأ ننا لم نحترم مبدأ  الصدقية.

  فاحترام مبدأ  الصدقية هو ما قمنا به، ل ن الهدف من هذه التدابير هو

عادة الثق  ة وليس البحث عن موارد مالية لسد عجز الخزينة.ا 
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  النواب بتخصيص  مجلسولكننا رغم ذلك أ ثرنا التفاعل مع مقترحات

برسم  التلقائية بالتسوية حصيلة المساهمة الا برائية المتعلقة% من 50

   لصندوق التماسك الاجتماعي. ،بالخارج المنشأ ة والموجودات الممتلكات

  ل  الحكومة أ نكما . بالتزاماتها فيما يخص تنزيل مخرجات المناظرةلم تُخ 

، يتضمن مجموعة هامة من التدابير 2020شروع قانون المالية لس نة فم 

تدبيرا  33أ صل حيث أ نه من التي تندرج ضمن هذه التوصيات. 

ا عن توصيات قتدبيرا منبث 22مقترحا في ا طار هذا المشروع، هناك 

عداد المناظرة الوطنية حول الجبايات. و  مشروع القانون قد تم ا 

الا طار، وهو يوجد قيد الدراسة من طرف مصالح ال مانة العامة 

للحكومة في انتظار عرضه على مسطرة المصادقة وتقديمه لمجلسكم 

 الموقر في أ قرب ال جال.

  التدابير ذنا لم تخضع لا ملاءات الاتحاد ال وربي، بل اتخالحكومة و

مع بكل س يادية،  2020مشروع قانون المالية لس نة المدرجة في 

الاقتصادية المرتبطة أ ساسا بتشجيع  المغرب على حماية مصالح الحرص

يتم اتخاذ أ ي تدبير دون تقييم كما لم الاستثمار وخلق فرص الشغل. 

 دقيق ل ثره على المقاولة الوطنية والاستثمار بشكل عام.
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على رؤية اقتصادية  2020مشروع قانون المالية لس نة وفر يت خامسا:

واجتماعية واضحة. وال رقام والمعطيات التي بسطتها في العرض الذي 

 قدمته أ مام لجنتكم تبين ذلك بالملموس.

  ثارتها  ن أ قف عند بعض الملاحظات التيأ  لكن لابد بخصوص  تمت ا 

 بعض الجوانب الاجتماعية للمشروع:

لابد أ ن  الوظيفة التوزيعية للس ياسة المالية للدولة،لما نتحدث عن  .1

عفاء  نتساءل: من  أ لف أ جير( 900) % من ال جراء 15أ لا يندرج ا 

ضمن هذه الس ياسة، علما أ ن مجموع مبالغ  الرويبة على الدخل

 6الا عفاءات الرويبية الموجهة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين يفوق 

 11درهم؟ ونفس السؤال يمكن طرحه فيما يتعلق بتخصيص  ملايير

مليار درهم  15مليار درهم برسم زيادة أ جور الموظفين، وحوالي 

 لمواصلة دعم أ سعار غاز البوتان والدقيق والسكر.

صندوق  ولما نتساءل عن مأ ل الهوامش المالية التي انبثقت عن ا صلاح .2

المؤكد أ ن نفقات المقاصة  المقاصة وتحرير أ سعار المواد النفطية، فمن

، وتقلصت هذه النفقات بفضل 2012مليار درهم س نة  50فاقت 

والسؤال الذي . 2020مليار درهم س نة  15الا صلاح ا لى حوالي 

 20ميزانية قطاعي الصحة والتعليم  بـارتفاع  شكلينبغي طرحه : أ لا يُ 

جوابا واضحا على سؤال أ ين  2020و 2012مليار درهم بين سنتي 
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اعتمادات الاستثمار شكل ارتفاع وأ لا يُ . بت الهوامش المتاحة؟ذه 

جابة واضحة كذلك؟ علما أ نه  مليار درهم 19للميزانية العامة للدولة بـ  ا 

% س نة 7تقليص عجز الميزانية الذي انتقل من تم في نفس الوقت

 .  2020% متوقعة س نة 3,5ا لى  2012

بخصوص الرفع من اعتمادات  الحكومة قدمهالما نقول بأ ن ال رقام التي تُ  .3

قطاعي الصحة والتعليم هي أ رقام "خداعة"، فهذا وصف أ قل ما يمكن 

ذا علمنا أ نه ينبني في  أ ن نقول عنه هو أ نه يجانب الموضوعية خاصة ا 

التحليل على كون نس بة كبيرة من الارتفاع تهم نفقات التس يير 

حداث المناصب المالية. وهنا لابد أ ن  وبالضبط نفقات الموظفين وا 

عتبر الرفع من اعتمادات الموظفين لقطاعي أ طرح السؤال التالي: أ لا يُ 

حداث  والصحة التعليم  ينمنصب مالي، استثمارا في هذ 20.000وا 

ولما  القطاعين الهامين الذين تلعب فيهما الموارد البشرية دورا محوريا؟.

أ ن ننسى ما  لايجبفنتحدث عن اعتمادات الاستثمار في قطاع الصحة 

في ا طار الحساب الخاص بهبات  للاستثمار تم تخصيصه من اعتمادات

مليار درهم برسم  1,2دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبلغ 

اعتمادات ال داء الخاصة ببناء المركزين الاستشفائيين ل كادير والرباط، 

برسم وتجهيز المركز الاستشفائي لطنجة، علما أ ن الالتزامات المتبقية 

مليار درهم.  6,2هذه المشاريع خلال الس نوات القادمة تبلغ حوالي 
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مليار درهم المخصصة لقطاع  18,6وهذه الاعتمادات تضُاف ا لى 

 الصحة برسم الميزانية العامة للدولة.

فالمشكل الذي يطرح نفسه  أ ما بخصوص صندوق التماسك الاجتماعي، .4

نفاق ثلث أ و ربع الم لحاح اليوم ليس هو ا  وارد الموجودة، بل ضرورة با 

ن أ ركز هنا على نقطة هامة أ  اس تدامة موارد هذا الصندوق. ولابد 

بناء وهي أ ن احتساب نس بة النفقات تتم بناء على موارد الس نة وليس 

 ُ  ل. وحتى نتحدث بال رقام:حَّ ر  على الرصيد الس نوي الم

 2.47ما مجموعه  2018فقد بلغت المداخيل الصافية للصندوق س نة 

. أ ي مليار درهم 3,72 مبلغ نفقاتت ال قابل تجاوز، في الميار درهممل 

 أ ن النفقات الس نوية للصندوق تفوق موارده. 

ن أ قف هنا عند بعض ال رقام التي تبين المجهود الذي تم بذله أ  ولابد 

الاعتمادات التي تم على مس توى التماسك الاجتماعي، فقد بلغت 

صندوق دعم التماسك رصدها لفائدة مختلف البرامج الممولة من طرف 

. 2019-2014مليار درهم خلال الفترة  17,3ما يفوق  الاجتماعي

ا لى  2014مليار درهم س نة  1,86حيث انتقلت هذه الاعتمادات من 

.و يحتل نظام المساعدة الطبية الصدارة  2019مليار درهم س نة  4,4

من مجموع المبالغ الموجهة % 39 يناهز بمامن حيث الاعتمادات المرصدة 

تم تخصيص ما يفوق بينما  ،2019لتمويل مجموع البرامج برسم س نة 

 برنامج تيسير. لالمبالغ من مجموع هذه  37%
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صلاح المؤسسات بخصوص التساؤلات المرتبطة  سادسا: با 

تنفيذا للتوجيهات الحكومة، والمقاولات العمومية، أ ود التأ كيد على أ ن 

الملكية السامية خاصة تلك الواردة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 

تفعيل خطة عمل تهدف  منخرطة بكل جدية في ،2018أ كتوبر  10

عادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاس يما من  ا لى ا 

عادة تركيز على مهامها ال ساس ية وتفويت بعض أ صولها  نشاطها خلال ا 

 معوالشركات التابعة والمساهمات التي لا ترتبط بنشاطها ال ساسي، 

ثماراتها من وضمان الفعالية في تدبير استالعمل على ترش يد نفقاتها، 

خلال حثها على اللجوء ا لى أ ساليب تمويل مبتكرة خاصة في ا طار 

 .الشراكة مع القطاع الخاص

  تخفيض مديونية المؤسساتكما أ طلقت الحكومة ورشا هاما يهدف ا لى 

 .بها رصد المخاطر المالية المتعلقة، و والمقاولات العمومية

ؤسسات، لابد من وبخصوص ما أ ثير بخصوص التحويلات لفائدة هذه الم

ذا كانت هذه التحويلات قد بلغت  التأ كيد على مسأ لة هامة، وهي أ نه ا 

مليار درهم منها تم  20، فا ن 2018مليار درهم س نة  30ما مجموعه 

 توجيهها بال ساس للمؤسسات العمومية العاملة بالقطاع الاجتماعي، ومنها



 

22 

ومؤسسات التعليم والجامعات ، ال كاديميات الجهوية للتربية والتكوين

 ، والمراكز الاستشفائية الجامعية،...العالي

ولايجب الربط بين التحويلات لفائدة المؤسسات العمومية التي تعتبر 

لس ياسة الدولة في القطاعات الاجتماعية بال ساس، وبين  اامتداد

المساهمات المالية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع 

مليار درهم خلال الفترة  9,8 ي، والتي بلغت في المتوسطالتجاري الربح

2010-2018. 

% س نة 30وهنا لابد أ ن نسجل بشكل ا يجابي ارتفاع هذه المساهمات بـ

مليار درهم  12,2، ومن المتوقع أ ن تبلغ 2018مقارنة مع س نة  2019

  .  2020س نة 

على  تطرقت بعض التدخلات ا لى اس تمرار الضغط الجبائي :سابعا

ال وليات  من ، لذا أ ود التأ كيد على أ ن تخفيف هذا الضغط يعدالمقاولات

قد حرصنا على التي نصت عليها توصيات المناظرة الوطنية للجبايات و 

كتوجه استراتيجي للس ياسة الجبائية التي س يحددها مشروع  اعتمادها

 .القادمة س س نواتالخمالا طار وفق مقاربة تدرجية على مدى -القانون

مشروع قانون المالية  في تنفيذ هذه الاستراتيجية ابتداء من شرعناوقد 

، فيف العبء الجبائي على المقاولاتعدة تدابير لتخ  يضمالحالي الذي 

نذكر منها على الخصوص تخفيض سعر الرويبة على الشركات من 
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تطبيق  ، وذلك في أ فقفيما يخص القطاع الصناعي 28% ا لى 31%

 .خمس س نوات خلال% 20سعر 

وبصفة عامة وكنتيجة لتطبيق ال سعار التصاعدية للرويبة على 

 اصافي االصغرى والمتوسطة التي تحقق ربح المقاولات فا ن ،الشركات

، لا تؤدي للدولة برسم درهم 1.000.000و  300.001يتراوح بين 

 .كمعدل% 15 الرويبة على الشركات سوى

المجهودات المبذولة من طرف  وبالمقابل تس تفيد هذه المقاولات من

عادة هيكلة وتجميع ولوجها للتمويلالحكومة لتحسين  ، من خلال ا 

ا طلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي،  ومنتوجات الضمان 

" لكل التدابير التي Small Business Actووضع ا طار مرجعي "

ليها. وين درج تس تهدف هذه المقاولات بهدف تبس يطها وتسهيل الولوج ا 

في هذا الا طار ا حداث التمويل التعاوني ك لية جديدة لتمويل مقاولات 

 .الش باب والمقاولات المبتكرة

 

لقد جاء في بعض التدخلات بأ ن مشروع قانون المالية لس نة  :ثامنا

، مبني على رؤية محاس باتية، ويعكس تصورا تقنيا لتدبير العجز، 2020

 نفس المضمون.ا لى غير ذلك من التعبيرات التي تحمل 

 وهنا لابد أ ن أ طرح مجموعة من التساؤلات : 
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  ،هل من المنطقي أ ن نقول أ ن هذا المشروع مبني على رؤية محاس باتية

 11ملايير درهم، والتزمنا بـ 5وقد رفعنا استثمارات الميزانية العامة بـ

مليار درهم  9,6مليار درهم في ا طار الحوار الاجتماعي، وحولنا 

ملايير درهم لتصفية دين الرويبة على القيمة  10ا للجهات، وخصصن

 المضافة لفائدة المقاولات؟

  كانت س تكون لدينا لوكانت رؤيتنا لهذا المشروع تقنية محاس باتية، هل 

الا رادية والجرأ ة والشجاعة الكافية للبحث عن موارد بديلة ومبتكرة من 

 وع؟أ جل تمويل ال ولويات الاجتماعية والاقتصادية لهذا المشر 

 تم تعبتها سواء من تس  توبالحديث عن التمويلات المبتكرة، فهذه تمويلا

خلال التدبير النش يط ل ملاك الدولة أ و عن طريق تفعيل أ ليات 

ومع القطاع الخاص لا نجاز وتدبير  مع فاعلين مؤسساتينالشراكة 

 المشاريع الاستثمارية العمومية. 

   ،واستثمار مدخرات الصندوق المغربي للتقاعد يندرج في هذا الا طار

فلايتعلق ال مر بخوصصة للمراكز الاستشفائية بل باستثمار في العقار 

فحسب. المراكز الاستشفائية ستس تمر في أ داء خدماتها للمواطنين كما 

في السابق وبدون تغيير. كما أ ن هذا الاستثمار هو استثمار جيد 

مَّن لمدخرات الموظفين، وسيسُاهم في تحسين الوضعية المالية  ومؤ 

 للصندوق المغربي للتقاعد وليس العكس.  
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  من ضمان موارد  ن اللجوء ا لى هذا النوع من التمويلاتمكس يُ  كما

ومن تمويل  للدولة باعتبارها ضرورية وأ ساس ية، المالية توازناتال  زُ ز   ع  تُ 

ا لى المزيد من الدين، وهذا ما فتئتم ال ولويات الاجتماعية دون اللجوء 

 تطالبون به.

  ما أ ن نبحث عن موارد بديلة وهذا ما قمنا به، أ و فعلينا أ ن نختار، ا 

مكانيات مالية لتمويل الحوار الاجتماعي، وبناء  نقول بأ نه ليست لدينا ا 

 .... أ و أ ن نلجأ  ا لى الدين.والموانئ المراكز الاستشفائية، والطرق

  ونحن لم نختر الحلول السهلة، بل لجأ نا ا لى التمويلات المبتكرة وأ طلقنا

عادة هيكلة المحفظة العمومية، وقمنا  طار ا  عمليات الخوصصة في ا 

دارة العادي بأ كثر من   1بتقليص النفقات المرتبطة بالسير العادي للا 

مليار درهم. وأ خص بالذكر النفقات المرتبطة بالتنقل داخل وخارج 

، والاس تقبال والفندقة وتنظيم الندوات، وكل المصاريف الوطن

 المرتبطة باقتناء وصيانة س يارات الدولة، والدراسات،... 

  فال مر 2020ن مشروع قانون المالية لس نة م 46أ ما بخصوص المادة ،

ا لى  "، فالبرجوعCavalier Budgétaire" ميزانياتي  س  ر  ف  ب  يتعلق لا 

من القانون التنظيمي لقانون المالية فهيي تنص على ما يلي " لا  6المادة 

لا أ حكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أ و  يمكن أ ن تتضمن قوانين المالية ا 



 

26 

تهدف ا لى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة 

 اس تعمال ال موال العمومية".

  دة، بل تهدف أ حكامها ا لى منح لا تتعارض مع هذه الما 46والمادة

بتطبيق احتياطات اعتراضية في حدود  لمان ترخيصا للحكومةبر ال

من التدبير الفعال لنفقات  نيمكس   مما% من ميزانية الاستثمار، 15

الاستثمار خلال الس نة وربطها بمس توى تعبئة المداخيل المدرجة في 

ثمار المبرمجة برسم ا طار ال لية الجديدة للتمويل المبتكر لمشاريع الاست

، على أ ن يتم الا ذن بصف هاته الاحتياطات بصفة 2020س نة 

 تدريجية خلال الس نة.

  من القانون التنظيمي للمالية تتيح للحكومة  62بالرغم من أ ن  المادة ف

مكانية  وهنا  ...«.وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار » خلال الس نة ا 

فا ن هذا الا جراء يحص دور البرلمان في "الا خبار  ،أ عني الوقف النهائي

من مشروع قانون المالية  46 المسُ بق للجنتي المالية"، بينما تتيح المادة 

دورا أ كبر للمؤسسة التشريعية في الحفاظ على توازن المالية العمومية 

 من الدس تور. 77كما نص على ذلك الفصل 

 الدولية، وخاصة فرنسا التي  وقد تم اس تلهام هذه المادة من التشريعات

رفاق قوانينها المالية س نويا بتقديم لنسب الاحتياطات الاعتراضية  يتم ا 

المطبقة على كل النفقات بما في ذلك نفقات الموظفين. وذلك في ا طار 
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 االحفاظ على التوازنات التي بنيت عليها قوانين المالية التي صوت عليه

 البرلمان.

 

، لابد 2020مشروع قانون المالية لس نة بخصوص فرضيات  :تاسعا

عداد  أ نعلى  من التأ كيد ا لى معطيات دقيقة  د  ن  ت  المشروع اس   اهذا 

 لتطور الظرفية الدولية والوطنية. 

 عدادها باعتماد ة، وبناء قياس يج ماكرو ذانم فالتوقعات الاقتصادية، يتم ا 

فرضيات تأ خذ بعين الاعتبار الس ياق الدولي على مجموعة من ال

عداديموالوطني الذي  التوقعات، وبالاستناد ا لى التتبع  هذه يز فترة ا 

الدقيق والمس تمر لمعطيات الظرفية التي توفرها المؤسسات الوطنية 

 والدولية. 

  ولابد أ ن أ ؤكد على مسأ لة مهمة، وهي أ ن التوقعات تبقى مجرد توقعات

ة. كما أ ن يمكن مُراجعتها وفقا لتغير معطيات الظرفية الدولية والوطني

ث لا  للنمو العالمي، ثم  كل المؤسسات الدولية تضع توقعات معينة م 

 ترُاجعها وفقا للمتغيرات الاقتصادية والجيوس ياس ية.

  عداد وبالتالي مشروع قانون المالية فالفرضيات التي اعتمدناها في ا 

معطيات واقعية وموضوعية للس ياق مبنية على  ،2020لس نة  

 من متغيرات متواترة.الدولي، وما يكتنفه 
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  وحتى لا أ طيل عليكم في شرح معطيات الظرفية الوطنية والدولية التي

، سأ قتص على 2020انبت عليها فرضيات مشروع قانون المالية لس نة 

نس بة النمو. فلما نقول بأ ن النمو المتوقع تحقيقه الس نة القادمة هو 

 %، فذلك راجع بال ساس ا لى:3,7

ع ال ولي لصالح ال نشطة الزراعية غير الحبوب طاللق يهيكلال  ولتحال  .1

بحيث لا  ملحوظ بشكلفي القيمة المضافة للقطاع  نسبتها تقلصت التي

 %. 14,8تتجاوز

نتاجي وظهور قطاعات جديدة  .2  يتُوقع حيث ،تنويع النس يج الوطني الا 

 الطاقية لل نشطة المرتقب الجيد ال داء من الثانوي القطاع يس تفيد أ ن

 المضافة القيمة س تتزايد كما. الصناعية وال نشطة المعادن واس تخراج

 الخصوص، وجه على المتوقع الجيد ال داء بفضل الخدمات لقطاع

 والس ياحة العالمي النمو بانتعاش ارتباطا بالنس بة للقطاع الس ياحي

 .الدولية

عناصر الطلب في لعب دور رئيسي في دعم النمو الاقتصادي اس تمرار  .3

 وتحسن والخاصة،  العمومية للاستثمارات الا يجابي التطور بفضل

 بالخارج المقيمين المغاربة تحويلات تعزيز من مس تفيدا ال سر اس تهلاك

 .ال سعار مس توى في التحكم ا لى بالا ضافة الشرائية القدرة وبدعم
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المغرب، الذي  ا لى الموجه الخارجي للطلب المرتقب الانتعاش  .4

 ذات القطاعات معززة بدينامية س يؤدي ا لى ارتفاع حجم الصادرات

والا لكترونيك،  والطيران الس يارات صناعة مثل العالية المضافة القيمة

 نس بة بنفس ومش تقاته، الفوسفاط مبيعات لحجم وبالارتفاع المتوقع

 .ال سمدة مبيعات وخصوصا الصادرات، مجموع تزايد

 ،الس يدات والسادة المستشارون المحترمون

التوضيحات والا جابات التي ارتأ يت تقديمها لكم في ا طار كانت ت لكُم أ هم  

 التفاعل مع ملاحظاتكم وانتقاداتكم ومقترحاتكم القيمة.

طار المناقشة أ  وس بقى رهن ا شارتكم، لتقديم مزيد من التوضيحات في ا 

 .2020لمواد مشروع قانون المالية لس نة  التفصيلية

يجابية م ع التعديلات التي يمكنها كما أ ن الحكومة مس تعدة للتفاعل بكل ا 

 أ ن تغُني هذا المشروع. 

 انخراطكم الجدي في النقاش.تعبئتكم و  أ شكركم مجددا على

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.              

 

 


